
الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة  فشــــل   
التونســــية في تمرير مقترح قانون لإنشاء 
”صندوق زكاة“، في مجلس نواب الشعب، 
لم يكــــن كافيا لإخفــــاء خطــــورة المقترح 
ودواعيــــه وتوقيتــــه ومآلاتــــه، بالنســــبة 
لتونــــس وللنهضــــة التي تحاول بشــــتى 
الطــــرق الالتفاف على دســــتور 2014 الذي 
أكــــد مدنيــــة الدولة. وهو مقتــــرح كان من 
قبيــــل حيلــــة العاجز على تلمــــس البدائل 
الاقتصاديــــة الناجعة، فلجــــأ إلى المدونة 
الدينيــــة يلتقط من قاموســــها مســــكنات 

تدغدغ المشاعر الدينية للناس.
بمقتــــرح  النهضــــة  حركــــة  تقدمــــت 
إحداث صندوق للزكاة في مشــــروع قانون 
المالية التكميلي للعــــام 2020 على أن يتم 
جمــــع مــــوارده الماليــــة مــــن زكاة الأفراد 
وهبات المؤسســــات والتبرعــــات الدينية 
والاجتماعية. لكنها لم تتوصل إلى تمريره، 
رغم ما سبق جلســــة التصويت من شحن 
سياســــي اســــتدعى كل المبررات الدينية 
واتكأ علــــى صعوبة الوضــــع الاقتصادي 
للبلاد. في هذا المفصل بالتحديد يتداخل 
الدينــــي بالاقتصــــادي والسياســــي، فــــي 
توقيت تونســــي موســــوم بالضبابية في 
ظل تعثــــر مشــــاورات تشــــكيل الحكومة. 
تأخر حســــم الهوية السياسية للحكومة، 
فلجأت النهضة إلى الهوية الدينية للبلاد، 
في محاولة لتمرير القانون، بما يعنيه من 
”كســــل اقتصادي وسياســــي“ وعزف على 

الوتر الديني للتونسيين.
كان ملفتـــا أن تقديـــم حركـــة النهضة 
للمقترح ”تزامن“ مع إشارة الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، الأحـــد الماضي، 
لأهميـــة الـــزكاة وضروريتها فـــي الوضع 
الراهن للعالم الإسلامي، حين شدد على أن 
”الفرق في الدخل بين أغنى دولة إســـلامية 
وأفقرها يصل إلى 200 ضعف.. وهذا يعني 
أن المسلمين لا يشـــغلون مؤسسة الزكاة 
أيضـــا في ما بينهـــم. لو دفع المســـلمون 
(كلهـــم) الزكاة في ما بينهـــم لما بقي فقير 
فـــي العالـــم الإســـلامي“. وهـــذا لا يعني، 
ضرورة، وجود تنسيق بين حركة النهضة 
الإخوانية وبين الزعيم التركي الإخواني، 
ولكنـــه تزامن يدلّ على أن الطرفين ينهلان 
من المعين نفســـه والمدونة ذاتها، ويؤكد 
أنهمـــا يتقاســـمان اللجوء إلـــى المخارج 

الدينية للأزمات الاقتصادية.
علــــى أن الأخطر في تقديــــم المقترح، 
بصرف النظر عن كيفية الفشل في تمريره 
وأســــبابه، أن المقتــــرح يعكــــس قضيتين 
متداخلتيــــن. الأولــــى تتمثــــل فــــي العجز 
المزمن لدى التيارات والأحزاب الإسلامية 
عن تقديم حلــــول اقتصادية ناجعة وقابلة 
للتحقــــق، حيــــث يُعــــرف أن كل التيارات 
الإســــلامية لم تخــــرج البتة عــــن التصور 
الرأســــمالي للاقتصاد ولــــم تتوصل يوما 
إلى رســــم بديل اقتصادي يقطع مع هنات 
الرأســــمالية ويراعــــي البيئــــات المحلية 
للمجتمعات الإســــلامية، وحتى الإشارات 
القليلة التي ضمنها حزب التحرير، مثلا، 
في وثائقه في نقد الرأسمالية والمديونية، 
ظلت مجرد إشارات ”غاضبة“ لم ترتق إلى 

المشروع الاقتصادي الحقيقي.
وفــــي ظل هــــذا العجز المزمــــن، تلجأ 
الأحزاب الإســــلامية دائما إلى اســــتدعاء 
”ارتجــــالا“  لتبتكــــر  الدينيــــة  المدونــــة 
اقتصاديــــا يحمــــل مــــرة اســــم الاقتصاد 

الاقتصــــاد  وســــم  ومــــرة  الإســــلامي، 
الاجتماعي، من قبيــــل المرابحة والإجارة 
والإجارة المنتهية وهي مفاهيم سادت في 
أزمان سابقة، وربما كانت صالحة وقتذاك 
إلا أنهــــا تعبّر اليوم عن قراءات ســــاذجة 
لمنظومة ماليــــة واقتصادية عالمية بالغة 

التعقيد والتشابك.
مقتــــرح  لخطــــورة  الثانــــي  الملمــــحُ 
النهضــــة، هــــو أنــــه يضمر الــــدوس على 
دستور العام 2014، الذي شاركت النهضة  
نفسها في صوغه، والذي يشدد في فصله 
الثاني علــــى أن ”تونس دولة مدنية، تقوم 
علــــى المواطنة، وإرادة الشــــعب، وعلوية 
القانــــون“. ولا شــــك أن محاولــــة تمريــــر 
مشروع قانون إحداث صندوق الزكاة، هو 
إلى ”قانون“،  محاولة لتحويل ”الفريضة“ 
وهي محاولة تخفــــي، بدورها، النظر إلى 
التونسي بصفته مؤمنا (مسلم بالتحديد) 
لا بوصفه مواطنا تونســــيا. في مشــــروع 
قانــــون الــــزكاة تحويــــل وجهــــة للجانب 
الشخصي الإيماني في الفريضة، بإضفاء 
الجانب الرسمي المؤسســــي عليه، وهنا 
تصبح الدولة مسؤولة أو راعية للفريضة، 
وهو مــــا يضــــرب المواطنة والمســــاواة 

ومدنية الدولة والدستور في مقتل.
المفارقة المتصلة بالموضوع، هو أن 
الغائــــب الأبرز في القضية هــــو المحكمة 
الدســــتورية، وهي الجهــــة التي يحق لها 
أن تمتحن تــــلاؤم القوانيــــن الجديدة مع 
الدســــتور التي توافق عليه التونســــيون. 
ولعل هذا البعد ســــاهم بدوره في إسراع 
حركة النهضة، ومــــا جاورها مثل ائتلاف 

الكرامة، بتقديم مقترح القانون.

منــــذ الإعلان عن تقديــــم مقترح قانون 
إحداث صندوق الــــزكاة، تباينت المواقف 
السياســــية فــــي تونس وحتــــى خارجها، 
وكان المســــار الغالــــب للنقــــاش المتصل 
بالقضية هــــو محاولة اســــتدعاء الحجج 
الدينيــــة ســــواء للــــذود عــــن الفكــــرة، أو 
لدحضهــــا. ومنذ ســــقوط المقترح تداعت 
المواقف ”المحتجــــة“ على رفض القانون 
إلى درجة اعتبــــار الرافضين للمقترح هم 
مــــن ”المنكرين لركن من أركان الإســــلام“، 
فــــي حين أن الأمر أبعد مــــا يكون عن هذا 
التبســــيط بل هو مغالطــــة خطيرة نخفي 
الفشــــل في توفيــــر البدائــــل الاقتصادية، 
كما تضمر تقســــيم التونسيين إلى مسلم 
وغيــــر مســــلم، والحال أن فريضــــة الزكاة 
لن تســــقط بســــقوط المقترح، ولن تختفي 
من الســــلوكيات العامة للناس، وما سقط 
وتداعى هــــو الدواعــــي السياســــية لهذا 
”الابتــــكار“، أي تحويــــل الفريضة إلى حل 

سياسي.
مقتــــرح صنــــدوق الــــزكاة هــــو حيلة 
العاجــــز عــــن إيجــــاد حلــــول اقتصاديــــة 
حقيقيــــة، وركــــون إلــــى دغدغة المشــــاعر 
الدينيــــة للتونســــيين، وزيــــغ بالبلاد عن 
مدنيــــة الدولة التي كابد التونســــيون من 
أجل تضمينها في دستورهم، وإدارة ظهر 
للأســــباب العميقة التي أوصلت اقتصاد 

البلاد إلى هذا الحضيض.

 القاهــرة - كشــــف مرصــــد الفتــــاوى 
التكفيريــــة والآراء المتشــــددة التابع لدار 
الإفتــــاء المصريــــة، الخميــــس 21 نوفمبر 
2019، في تقرير نشــــره أن جماعة الإخوان 
المســــلمين تعمل على الانتشار والتوسع 
في المجتمعات الغربية بشــــكل كبير، عبر 
تشــــكيل ما يســــمّى بالكيانــــات الموازية 
لتكــــون بديلا للدولة والمجتمع بالنســــبة 
لأفرادها، وذلك تنفيذا لوصايا مؤسســــها 
حســــن البنــــا إلــــى المنتميــــن للجماعــــة 
بصناعــــة مجتمعــــات موازية فــــي الغرب 
والسعي للسيطرة على صناع القرار فيه.

وتضمن تقرير المرصــــد الحديث عن 
التفاصيل المتعلقة بخطة جماعة الإخوان 
الانتشــــار في المجتمعــــات الأوروبية، من 
خــــلال الســــيطرة عليها فكريــــا واختراق 

مؤسساتها الثقافية والسياسية.
وأشــــار إلــــى أن التنظيم يســــعى إلى 
تدعيــــم حضــــوره فــــي مجــــالات جديــــدة 
مثــــل البلــــدان الاســــكندينافية التــــي لــــم 
يكــــن له فيها وجود ســــابق مثل الســــويد 
والنرويــــج والدنمارك، نظرا لتوفر المناخ 
المناسب الذي يشــــجع على النمو، بعيدا 
عــــن المضايقــــات الأمنيــــة والاعتقــــالات 
والتضييــــق الاقتصــــادي، حيــــث تســــهل 

ممارسة أفعاله المشبوهة.
وأدانت تقارير عديدة ســــعي الإخوان 
المســــلمين للهيمنــــة علــــى الكثيــــر مــــن 
المنظمــــات المدنيــــة الحيوية بالســــويد، 
عبــــر التســــلل داخــــل المنظمــــات الهامة 
بالبــــلاد، ويرى الإخــــوان أن هــــذه الدول 
هــــي البديل الآمن لهم من الــــدول العربية 
وكذلــــك دول أوروبــــا المركزيــــة (إنكلترا 
وفرنســــا وألمانيا) التي زاد فيها الخناق 
من قبل اليمين المتطرف، الذي يسعى إلى 

محاصرتهم.

وقال مراقبون سياســــيون، إن جماعة 
الإخوان والتيار الســــلفي ”يســــعيان إلى 
التغلغل بشــــكل كبير في الدول الأوروبية 
وغير الأوروبية“، بالاســــتفادة من هامش 
الحريات للتوجه إلــــى هذه الدول، إضافة 
إلــــى الأوضــــاع والظــــروف الاقتصاديــــة 

الموجودة فيها.
 وكان البنــــا قد رســــم الخطوات التي 
يمكــــن للجماعــــة الســــير عليهــــا من أجل 
تحقيــــق هذه الفكرة؛ وذلك عبر الســــيطرة 
على مناهــــج التعليــــم وإنشــــاء منظومة 
تربويــــة تكون تحــــت ســــيطرتها تبدأ من 
رياض الأطفــــال مرورا بالمدارس القرآنية 
والمعاهد التعليميــــة، إضافة إلى توجيه 
المعلمين،  واستقطاب  والمناهج  البرامج 
والسيطرة على وســــائل الإعلام والدعاية 

الأكثر تأثيرا على المجتمعات.
كمــــا تنبنــــي اســــتراتيجية الإخــــوان 
فــــي الغــــرب علــــى المنهج الــــذي وضعه 
مؤسســــوها، والمتمثل في بنــــاء اقتصاد 
مواز، وتأسيس كيانات اقتصادية ضخمة 
بالدول المهمة والمؤثرة في العالم والتي 
تتيح الســــيطرة عليها على المدى البعيد 
دخــــول الجماعــــة مرحلــــة التمكيــــن، بما 
يعنى وفق أدبياتهــــا وتصورات منظريها 
إنهــــاء مظاهــــر نفــــوذ مؤسســــات الدول 

للسيطرة  تمهيدا  والسياسية  الاقتصادية 
الإخوانيــــة الشــــاملة والدائمة عبر ابتلاع 
اقتصاد الدولة وإلحاقه باقتصاد الجماعة 

ومؤسساتها وشركاتها.

كيانات موازية

المتتبــــع لمســــار نشــــاطات الإخوان 
في أوروبــــا والولايات المتحدة الأميركية 
يــــدرك مــــدى مــــا وصــــل إليــــه الاختراق 
الإخواني للمؤسســــات النافذة والمؤثرة، 
وهو ما يؤشــــر لما تجهز له الجماعة في 
مرحلة تالية مؤداها إخضاع المجتمعات 

الأوروبية لتصوراتها وأهدافها.
وتعد فكرة تشــــكيل وإنشــــاء مجتمع 
مواز من الأفكار المركزية في رسائل حسن 
البنا لعناصر جماعــــة الإخوان، وتخص 
فــــي مرحلة أولى إنشــــاء تلك المجتمعات 
فــــي الــــدول العربية والإســــلامية، لتكون 
بدايــــة لتشــــكيل الطبقــــة المتأثــــرة بفكر 

الجماعة و“تتحلى“ بصفة الأستاذية.
ويحــــدد البنــــا مهمــــة الإخــــوان في 
”ســــيادة الدنيا، وإرشاد الإنســــانية كلها 
إلــــى نظم الإســــلام الصالحــــة، وتعاليمه 

التي لا يمكن بغيرها أن يسعد الناس“.
ويعمــــل الإخــــوان علــــى اســــتقطاب 
المهاجرين في الدول الأوروبية وإدخالهم 
في فكر الجماعة باعتماد شعارات لتبرير 
تلــــك الخطــــوات، بزعــــم أنها تهــــدف إلى 
حمايتهم مــــن الدخول في نســــق الحياة 
الغربية المختلف عن الحياة في الشــــرق، 
لذلك، استطاعت أن تخلق قدرا من التفاعل 
بين الجماعات الأخرى المتشــــابهة معها 
فكريا في أوروبا عبر إقامة شــــبكة دولية 
غير رسمية ومعقدة للغاية تترابط في ما 

بينها.
بدأت جماعة الإخوان المســــلمين في 
التمركز في أوروبا مع أواخر الخمسينات 
وبدايــــة الســــتينات من القــــرن الماضي. 
وعمل أعضاء التنظيم على إنشاء كيانات 
موازية في القارة العجوز، مستغلين رغبة 
المســــلمين هناك في تعلــــم مبادئ دينهم 
وأماكــــن يلتقون فيها مــــع بعضهم، فيما 
كان أعضــــاء الجماعة يســــعون لتوظيف 
المســــألة لمآربهم الخاصة بنشــــر فكرهم 

المتشدد.
وذكــــرت الباحثــــة النمســــاوية بتــــرا 
رامســــاور في كتابها ”مســــتقبل الإخوان 
الســــرية..  اســــتراتيجيتهم  المســــلمين: 
وشــــبكتهم العالميــــة“، أن ”عــــدد فــــروع 
الإخــــوان المســــلمين يصل إلــــى 79 فرعا 
في بلــــدان كثيــــرة فــــي العالــــم“، وقالت 
”إن انتشــــار الإخــــوان في أوروبــــا بدأ في 
السبعينات ومن ألمانيا بالتحديد وبشكل 

كبير من المركز الإسلامي في ميونيخ“.
وشــــكّل مؤتمر ألمانيا عام 1984 نقطة 
الانطلاق في انتشــــار الكيانات الإخوانية 
بالخارج، لتشمل عشرات المنظمات ودور 
العبــــادة في كل مــــن بريطانيــــا وبلجيكا 
والنمسا  وإيطاليا  وسويســــرا  وفرنســــا 

وهولندا والنرويج وغيرها.
وتشــــمل القائمــــة الإخوانيــــة اتحاد 
المنظمات الإســــلامية في فرنســــا، والتي 
الإســــلامية،  الفيدراليــــات  إحــــدى  تعــــد 
ويســــتمد هــــذا التنظيم قوته من شــــبكة 

تغطــــي  جمعيــــة  مــــن 200  أكثــــر  تضــــم 
مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، وفق 
النظرة الشــــمولية للإســــلام عند الإخوان 

المسلمين.
وسعى الإخوان، في الهجرة الجديدة، 
إلــــى التمركز في البلدان الاســــكندينافية 
والنرويــــج،  والدنمــــارك  الســــويد  مثــــل 
مســــتغلة الحرية الممنوحة في النشــــاط 
للأنشطة  الســــخي  والتمويل  الجمعياتي 
الاجتماعيــــة، وهو ما حــــذرت منه تقارير 
إعلاميــــة متابعة، مشــــددة علــــى ضرورة 
الانتباه لأهم وأخطر أربع جمعيات كبرى 
في الســــويد على صلة مباشرة بالإخوان 
وهي ”جمعية الإغاثة“ و“جمعية ابن رشد 
و“جمعية الشــــباب السويدي  التعليمية“ 
تعد  التي  الإسلامية“  و“الرابطة  المسلم“ 

مقرا للإخوان.
يمكــــن القــــول إن الوجــــود الإخواني 
فــــي أوروبا حصيلة تخطيــــط وتدبير من 
قبــــل قيادات مركزية فــــي التنظيم الدولي 
اختارت وجهتهــــا بعناية منذ البداية في 
إطار شــــمولية المشروع وعالمية الدعوة، 
وأيضــــا تجهيــــزا لبديل أو فضــــاء مواز 

يمكن النشاط فيه أثناء الأزمات.
يمثل رمضان، العقــــل المدبر لطريقة 
عمــــل الإخــــوان علــــى مســــتوى العالــــم، 
وبالتحديد في أميــــركا وأوروبا، إذ يعمل 
في الخفاء وراء أشــــخاص يســــتطيع أن 
يحركهم بشكل مدروس لتنفيذ مخططاته 
مثل يوســــف ندا أو علي غالــــب همت أو 
أحمــــد هوبر، فيما يظل هــــو المتحكم من 

وراء الكواليس.
ويتولى الآن مســــؤولية إدارة ”المركز 
الإســــلامي“ في جنيف ابنه المثير للجدل 
هانــــي رمضــــان، الــــذي مُنع مــــن مزاولة 
أعماله الدعوية في فرنسا وجرى ترحيله 
في أبريل 2017 بحكم قضائي من فرنســــا 
إلــــى جنيــــف. وأوقــــف فــــي جنيــــف عن 
التدريس، بســــبب دعوتــــه لقيم تتعارض 
مع الديمقراطية السويسرية. فيما يعتبر 
ابنه طــــارق رمضان، من القيادات الفكرية 
للجماعــــة فــــي أوروبــــا، وقد بشّــــر أكثر 
من مرة بأن الشــــريعة الإســــلامية تشكل 

المستقبل لأوروبا.

تضييق الخناق

أيقنــــت الكثيــــر من الــــدول الأوروبية 
مؤخرا خطــــورة وأهداف جماعة الإخوان 
علــــى مجتمعاتهــــا، لذلــــك اتجهــــت إلــــى 
تضييــــق الخنــــاق عليها، إذ تــــرى الدول 
تعتبــــر  الجماعــــة  أفــــكار  أن  الغربيــــة 
الأســــاس الذي اســــتندت إليه الجماعات 
المتطرفة والمتشددة بالإضافة إلى تاريخ 

الاغتيالات التي تورطت فيها الجماعة.
وفي هــــذا المضمار يعتبــــر الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون من أشــــد 
الإســــلام  تيــــارات  لوجــــود  المناوئيــــن 
السياسي وفي القلب منه تنظيم الإخوان 
في فرنسا، معتبرا أنه يتحمل المسؤولية 
المطلقــــة فــــي العمليــــات الإرهابية التي 
ضربــــت بلاده طيلــــة الســــنوات الأخيرة 
(مسرح البتاكلان، وشارلي إيبدو وحادثة 
نيــــس وغيرها مــــن الحــــوادث الإرهابية، 
ناهيك عن مســــاهمته الفعالــــة في تنامي 

الفكــــر المتشــــدد لــــدى أبنــــاء الجاليات 
المســــلمة. متوعــــدا بالتصــــدي لــــه بكل 

الأشكال.
ولا تقل بريطانيا توجســــا من تمركز 
عناصــــر الإخــــوان على ترابهــــا، فإضافة 
إلى ســــعيها الدؤوب لتصنيــــف تنظيمي 
التابعيــــن  الثــــورة“  و“لــــواء  ”حمــــس“ 
للإخــــوان كمنظمتيــــن إرهابيتيــــن، فــــإن 
الكثير من المســــؤولين الرسميين عبّروا 
عن ضرورة اتخاذ إجراءات تحد من تمدد 
التنظيم وذلك بالتشديد في قواعد الإقامة 
ومتابعــــة ومراقبــــة الكيانــــات المرتبطة 

بالإسلاميين خاصة التنظيمات السرية.
ورغــــم أن ألمانيــــا تعــــد مــــن البلدان 
المتسامحة إلا أنها بدأت تراجع مواقفها 
بعد اكتشافها أن الإخوان يمثلون حاضنة 
فكريــــة للتشــــدد لذلــــك اتجهت لتشــــديد 
المراقبة على جميع الأنشطة والتحركات 
والمنظمات المرتبطــــة بالتنظيم لإدراكها 
لما تشــــكله من خطر محــــدق يهدد الأمن 

والاستقرار في البلاد.
وبــــدأت الصحافــــة الألمانيــــة تفتــــح 
ملفــــات التنظيــــم وتنبــــش فــــي أفــــكاره 
وارتباطاتــــه، معتبرة أن توســــع الإخوان 
في البلاد بات أمرا مقلقا بالفعل، يتوجب 
الحذر منــــه، وهو تحذيــــر يلتقي مع لفت 
انتبــــاه بالــــغ الخطورة صــــدر عن رئيس 
هيئــــة حماية الدســــتور والاســــتخبارات 
الألمانيــــة الداخلية بــــأن خطر ”الإخوان“ 
علــــى ألمانيا على المدى المتوســــط أكبر 
من خطــــر التنظيمــــات المتطرفة الأخرى 
مثل ”داعش“ و“القاعدة“. مشــــيراً إلى أن 
”الجماعات المحليــــة المرتبطة بالإخوان 
تجتذب بشــــكل متزايد لاجئيــــن عرب في 
ألمانيــــا لتســــتخدمهم لأهدافها الخاصة، 
إذ يســــتقطبهم قادة الإخــــوان في البداية 
بزعــــم تلقيهم الدعم المالــــي، ثم تدرجهم 
في برامج تدريــــب خاصة بها، مخصصة 
برنامــــج لــــكل فئة من هــــذه الفئــــات بما 

يتماشى مع التوجهات الإخوانية“.
وفي بلدان شــــمال القــــارة الأوروبية 
بــــدأت الأجهزة الأمنيــــة المختصة تراقب 
تحــــركات وســــلوكات جماعــــة الإخــــوان 
والمراكز  المنظمات  وخاصة  المســــلمين 
المرتبطــــة بنشــــاط الإســــلاميين والدول 
الداعمــــة لهم أساســــا تركيــــا وقطر، عبر 
رصد متواصل لأنشــــطة ”المركز الأوربي 
و“اتحــــاد المنظمات  للإفتــــاء والبحوث“ 
باعتبارهــــا  أوروبــــا“،  فــــي  الإســــلامية 
راديكالية  لأطروحــــات  تــــروج  فضــــاءات 

وواجهة لتمدد نشاط الإسلاميين.
وينظر مراقبون أوروبيون إلى تنامي 
الوجود الإخواني في بلدانهم، وســــهولة 
ممارســــة نشــــاطاتهم الدعوية، باعتباره 
الخطر الأول على الديمقراطية والعلمانية 
هناك، لأن الإخــــوان لا يعترفون بالعملية 
السياســــية وقوانيــــن الحكم فــــي الدول 
الديمقراطية، مثل تداول الســــلطة وحرية 

العمل السياسي للأحزاب.
الأمر الذي يفرض علــــى بلدان القارة 
بلورة اســــتراتيجيات موحدة على المدى 
القريــــب والمتوســــط للتصــــدي للتمــــدد 
المشــــترك،  الفضــــاء  داخــــل  الإخوانــــي 
لحماية الأجيال الشــــابة هناك من الأفكار 

المتطرفة.
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انتكاسة مشروع الإخوان عربيا 

تدفعهم لإعادة الانتشار في أوروبا
سياسات أوروبية موحدة لمنع إنشاء كيانات موازية داخل القارة

ــــــي تعرض  دفعــــــت الانتكاســــــة الت
لها تنظيم الإخــــــوان بعد مرحلة ما 
يسمى بالربيع العربي بالمنتمين إليه 
إلى البحث مجددا على الانتشــــــار 
في العواصم الغربية لإعداد الخطط 
ورســــــم السياســــــات التي ســــــتنفذ 
داخل هذه الدول أو الأقطار العربية. 
لكن  أوروبا المنفتحة والمتســــــاهلة، 
ــــــرت مواقفهــــــا ومقارباتها تجاه  غيّ
جماعــــــة الإخــــــوان بصفــــــة خاصة 
عموما  السياسي  الإسلام  وتيارات 
بعد أن أدركــــــت خطورتها وقدرتها 
على إلحاق الأذى بها، لتتجه بلدان 
ــــــى تبني سياســــــات أكثر  القارة إل

يقظة وحزما إزاءها.

احترقت صورة الإخوان في المجتمعات العربية
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صندوق الزكاة.. احتيال 
سياسي بتبريرات اقتصادية

ينهلان من المعين نفسه والمدونة ذاتها

تقديم حركة النهضة 
للاقتراح {تزامن} مع إشارة 
الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، الأحد الماضي، 
لأهمية الزكاة وضروريتها

فكرة إنشاء مجتمع مواز 
من الأفكار المركزية 

في رسائل حسن البنا 
لعناصر الجماعة، لتشكيل 
طبقة تتأثر بفكر التنظيم 


